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I. المقدمة
يمر طلب الشفعة بثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: بيان رغبة في الشفعة بمجرد علمه بالمبيع، ويسمى ذلك طلب المواثبة، ويتأكد ذلك بالإعلان وطلب الإشهاد على رغبته في ذلك.
II. موضوع المقالة
يمر طلب الشفعة بثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: بيان رغبة في الشفعة بمجرد علمه بالمبيع، ويسمى ذلك طلب المواثبة، ويتأكد ذلك بالإعلان وطلب الإشهاد على رغبته في ذلك، فإذا لم تتم له الشفعة تقدم إلى القضاء بما يسمى بطلب الخصومة والتملك، فهي مراحل ثلاثة: طلب المواثبة، ثم طلب التقرير والإشهاد، ثم طلب الخصومة والتملك.
- طلب المواثبة: وشرط ذلك فور علمه بالبيع، إذا كان قادر عليه وإلا بطل حقه إلا إذا كان هناك عذر، وقيل لا بد من التروي بمقدار خيار المجلس؛ لأنّه بيع على خلاف القياس، هذا عند الحنفية، وذهب المالكية إلى أنّها ليست على الفور قبل وقت وجوبها متسع والمشهور عندهم تحديده بسنة، والأظهر عند الشافعية أنّها تجب على الفور، واستثنى الشافعية بعض الصور مثل ما لو علم بالخبر على أنَّ ثمن البيع مجهول، وإذا اشترى بمؤجل ونحو ذلك، والقول بالفورية هو الصحيح من مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية.
المرحلة الثانية: طلب التقرير والإشهاد، وهو الإشهاد على  البائع إن كان العقار في يده أو على المشتري وإن لم يكن العقار في يده أو عند البيع؛ وذلك لأن البائع خصم باليد، والمشتري خصم بالملك، فإن كان في يد المشتري فليس له، إلا مطالبة المشتري فيكون الإشهاد عند المشتري أو عند البيع، وهذه المرحلة خاصة بالحنفية.
المرحلة الثالثة: طلب الخصومة والتملك، وهو طلب الخصومة عند القاضي ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب عند أبي حنيفة ورواية عن أبي يوسف وقال محمد وزفر: إن تأخّر شهرًا بطلت ولا يلزم الشفيع إحضار الثمن وقت الدعوى بل بعد القضاء.
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